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المواد

المادة 1

نصت المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة على ما یلي: یجب ان یستشار مجلس شورى الدولة في مشاریع
المراسیم التشریعیة وفي مشاریع النصوص التنظیمیة وفي جمیع المسائل التي نصت القوانین والانظمة على وجوب

استشارتھ فیھا. ویمكن ان یستشار في مشاریع المعاھدات الدولیة ومشاریع التعامیم وفي اي موضوع ھام یقرر مجلس
الوزراء استشارتھ فیھ. ولما كان عدم بھذه الاصول الجوھریة یشكل مخالفة للقانون وللانتظام العام ویعرض القرار

الاداري المطعون فیھ لوقف التنفیذ ثم للابطال مع ما قد یستتبع ذلك من تعویضات تترتب على اشخاص القانون العام.
ولما كان عدم نشر النص التنظیمي حسب الاصول یجعلھ عرضھ للطعن في كل وقت ذلك ان مھلة الشھرین للطعن
بالنص التنظیمي لا تسري الامن تاریخ نشره اصولا. لذلك, وحرصا على المصلحة العامة وعلى عدم ھدر الاموال

العمومیة, یطلب الى جمیع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلدیات التقید بالاصول الجوھریة التي ینص علیھا
نظام شورى الدولة خاصة لجھة: 1- وجوب عرض مشاریع المراسیم التنظیمیة ومشاریع القرارات وسائر النصوص

التنظیمیة على استشارة مجلس شورى الدولة قبل صدورھا. 2- وجوب نشر النصوص التنظیمیة كافة بما فیھا
القرارات التنظیمیة في الجریدة الرسمیة وفقا للاصول.
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